مداخلة وفد العراق حول الفقرة 10و 11و 12 من مسودة المشروع:

شكرا السيد الرئيس 

لدينا بعض الملاحظات بخصوص الفقرات 10 و11 و12 وكما يلي:

بخصوص المسؤولية المدنية الواردة في المادة العاشرة خامسا. نعتقد اننا معنيون بايجاد نص يلزم الشركات والحكومات على حد سواء بوجود اجراءات وطنية فعالة لانفاذ الامتثال لنصوصها طالما هي وافقت على الانضمام اليها، وعدم ترك الامر سائبا سيما انه من الواجب على الدول تكييف نصوصها القانونية الوطنية بما يتماشى مع نصوص الاتفاقية.

نعتقد ان هناك تناقض نص في المادة العاشرة، حيث ان مستهل النص يفرض العقوبات الجنائية والمدنية والادارية على حدٍ سواء على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين او الاعتباريين، ثم يعود في نهاية النص لينفي المسؤولية عن الشخص الاعتباري لا يتصرف الا من خلال التصرفات القانونية للشخص الطبيعي. لذا فان ايقاع العقوبة الجنائية على الشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي وصاحب القرار فيه مسألة واجبة وهي من قبيل التحرز من وقوع الخرق وافلات الجاني الحقيقي من العقاب، كما نه ضرورة في تحديد المسؤولية الجنائية للفاعل الحقيقي، وكل هذا يفترض ان يكون خلافا لما اشارت اليه الفقرة التاسعة في حقل المسؤولية الجنائية. واعتقد يتوجب علينا تحديد المسؤولية الجنائية على حدٍ سواء على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والاعتباريين، وبالامكان القول انه العقوبات الجنائية التي يمكن ان تقع على الاشخاص الاعتباريين مثل التصفية والغرامة، فضلا عن العقوبات المالية، وكذلك ايجاد اجراءات وعقوبات ادارية على الشخص الاعتباري تشكل عبئا ممكنا ان يحدد سلوكيات اشخاصها الطبيعيين باتجاه عدم انتهاك حقوق الانسان، قبل ما يمكننا تحديد مسؤولية وعقوبة الاشخاص بالحبس والسجن والغرامة والتعويض ، واخيرا اجد ان نصوص مسودة الاتفاقية بحاجة الى مراجعة وصياغة قانونية اكثرا رصانة.

شكرا السيد الرئيس  
